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نحن شـعوب الأمــم المتحــدة
وقــد آلينا على أنفسنا

أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت 
على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف،

وأن نؤكـــد مـــن جديد إيماننا بالحقوق الأساســـية للإنســـان وبكرامة الفرد 
وقَدْره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،

وأن نبيِّـــن الأحوال التي يمكـــن في ظلها تحقيق العدالـــة واحترام الالتزامات 
الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي،

وأن ندفـــع بالرقـــي الاجتماعي قُدماً، وأن نرفع مســـتوى الحياة في جوٍ من 
الحرية أفسح،
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وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا
أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار،

وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي،

وأن نكفل بقبولنا مبادئ معيّـَنة ورسم الخطط اللازمة لهـا ألّا تُستخدم القوة 
المسلحة في غير المصلحة المشتركة،

وأن نســـتخدم الأداة الدوليـــة في ترقية الشـــؤون الاقتصاديـــة والاجتماعية 
للشعوب جميعها،

د جهودنا  قد قـرَّرنـا أن نوحِّ
لتحقيـق هذه الأغراض

ولهـــذا فـــإن حكوماتنـــا المختلفة على يـــد مندوبيها المجتمعين في مدينة ســـان 
موا وثائق التفويض المستوفية للشرائط، قد ارتضت ميثاق  فرانسيسكو الذين قدَّ

الأمـم المتحـدة هذا، وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تسمى “الأمم المتحدة”.
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الفصل الأول
في مقاصد الهيئة ومبادئها

المادة 1
مقاصد الأمم المتحدة هي:

حفظ الســـلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئـة التدابيـر   -  1
المشـــتركـة الفعَّالـة لمنـع الأسبـاب التي تهـدد السلـم ولإزالتهـا، وتقمع 
أعمــــال العــــدوان وغيرهـا مــــن وجـوه الإخـلال بالســـلم، وتتذرع 
بالوســـائل الســـلمية، وفقـــاً لمبـــادئ العـــدل والقانون الـــدولي، لحل 

المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.
إنمـــاء العلاقـــات الودية بين الأمم على أســـاس احتـــرام المبدأ الذي   -  2
يقضي بالتســـوية في الحقوق بين الشـــعوب وبـــأن يكون لكل منها 
تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم 

العام.
تحقيـــق التعـــاون الـــدولي على حـــل المســـائل الدوليـــة ذات الصبغـة   -  3
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقـافيـة والإنسانية، وعلـى تعزيـز احتـرام 
حقـوق الإنســـان والحريات الأساسيـة للنـاس جميعـاً، والتشجيع على 
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ذلك إطلاقاً بلا تمييز بســـبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين 
الرجال والنساء.

جعل هذه الهيئـة مرجعاً لتنســـيـق أعمـال الأمم وتوجيهها نحو إدراك   -  4
هذه الغايات المشتركة.

المادة 2
تعمـل الهيئــة وأعضاؤهـا في سعيهـا وراء المقاصـد المذكـورة في المـادة 

الأولى وفقـاً للمبادئ الآتية:
تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.  -  1

لكــــي يكفــــل أعضـاء الهيئــــة لأنفســـهـم جميعــاً الحقـــــوق والمــزايـا   -  2
المترتبــة على صفــة العضوية يقومون في حُسن نيــة بالالتزامــات التي 

أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق.
يفـض جميـع أعضـاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوســـائل السلمية على   -  3

وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عُرضة للخطر.
يمتنــــع أعضـــــاء الهيئـــــة جميعــــاً في علاقاتهـــم الدوليـــة عـــن التهديد   -  4
باســتعمال القوة أو اســتخدامها ضـد سلامة الأراضي أو الاستقلال 
السياسي لأيـّة دولـة أو علـى أيّ وجــه آخـر لا يتفق ومقاصد “الأمم 

المتحدة”.
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يقدِّم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى “الأمم المتحدة”   -  5
فـي أيّ عمـل تتخـذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أيّة 

دولة تتخذ الأمـم المتحـدة إزاءهـا عمـلًا مـن أعمال المنع أو القمع.
تعمل الهيئة على أن تســـير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ   -  6

بقدر ما تقتضيـه ضـرورة حفظ السلم والأمن الدولي.
ليـــس في هـــذا الميثاق ما يُســـوِّغ لـ “الأمم المتحـــدة” أن تتدخل في   -  7
الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه 
مـــا يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هـذه المســـائـل لأن تحـل بحكـم 
هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في 

الفصل السابع.
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الفصل الثاني
في العضوية

المادة 3
الأعضاء الأصليون للأمم المتحدة هم الدول التي اشـــتركت في مؤتمر 
الأمم المتحدة لوضع نظام الهيئة الدولية المنعقد في ســـان فرانسيسكو، 
والتي توقِّـــع هذا الميثاق وتصدِّق عليه طبقـــاً للمادة 110، وكذلك 
الـــدول الـــتي وقَّعت من قبـــل تصريح الأمم المتحـــدة الصادر في أول 

كانون الثاني/يناير 1942، وتوقِّع هذا الميثاق وتصدِّق عليه.

المادة 4
العضويـــة في “الأمم المتحدة” مباحـــة لجميع الدول الأخـرى المحبـة   -  1
للســــلام، والتـي تأخـذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، 

والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه.
قبـول أيـّة دولة من هذه الدول في عضوية “الأمم المتحدة” يتم بقرار   -  2

من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن.



 8

المادة 5
يجــــوز للجمعيـــة العامـة أن توقف أيّ عضو اتخذ مجلـــس الأمن قِـبـَله 
عمـــلًا مـــن أعمـــال المنـــع أو القمع، عن مباشـــرة حقـــوق العضوية 
ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية مجلس الأمن، ولمجلس الأمن 

أن يردّ لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا.

المادة 6
إذا أمعن عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” في انتهاك مبادئ الميثاق 
جـــاز للجمعيـــة العامة أن تفصله مـــن الهيئة بناءً علـــى توصية مجلس 

الأمن.
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الفصل الثالث
في فروع الهيئة

المادة 7
تُنشـــأ الهيئات الآتيـــة فروعاً رئيســـية للأمم المتحـــدة: جمعيـة عامـة،   -  1
مجلــــس أمـن، مجلــــس اقتصادي واجتماعـي، مجلـــس وصاية، محكمة 

عدل دوليـة، أمانة.
يجوز أن يُنشـــأ وفقاً لأحكام هذا الميثاق ما يُرى ضرورة إنشـــائه من   -  2

فروع ثانوية أخرى.

المادة 8
لا تفــــرض “الأمـــم المتحدة” قيوداً تحـــدّ بها جواز اختيـــار الرجال 
والنســــاء للاشــــتراك بأيــــة صفـة وعلـــى وجه المســـاواة في فروعها 

الرئيسية والثانوية.
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الفصل الرابع
في الجمعية العامة

تأليفهـا
المادة 9

تتألـف الجمعيــة العامة من جميع أعضاء “الأمم المتحدة”.  -  1
لا يجوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من خمسة مندوبين في الجمعية   -  2

العامة.

في وظائف الجمعية وسلطاتها
المادة 10

للجمعية العامة أن تناقش أيّة مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق 
أو يتصل بســـلطات فرع من الفـــروع المنصـوص عليها فيه أو وظائفه، 
كما أن لها فيما عدا ما نُص عليه في المادة 12 أن توصي أعضاء الهيئة 

أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل والأمور.
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المادة 11
للجمعيـــة العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون فـي حفظ الســـلم   -  1
والأمــــن الــــدولي ويـدخل في ذلك المبـــادئ المتعلقة بنـزع الســـلاح 
وتنظيم التسليح، كما أن لها أن تقدم توصياتها بصدد هذه المبادئ إلى 

الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إلى كليهما.
للجمعيـــة العامـــة أن تناقش أيّة مســـألة تكون لها صلة بحفظ الســـلم   -  2
والأمن الدولي يرفعهـــا إليها أيّ عضو من أعضاء “الأمم المتحدة”، 
أو مجلس الأمن، أو دولة ليســـت من أعضــائها وفقـاً لأحكام الفقرة 
الثـانيـــة مـــن المادة 35، ولهـــا - فيما عدا ما تنص عليـــه المادة الثانية 
م توصياتها بصـدد هـذه المســـائـل للدولـة أو الدول  عشـــرة - أن تقدِّ
م  صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن أو لكليهما معاً. وكل مسألة مما تقدَّ
ذكــــره يكـون مـن الضـروري فيها القيـــام بعمل ما، ينبغي أن تحيلها 

الجمعية العامة على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده.
للجمعية العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل   -  3

أن تعرِّض السلم والأمن الدولي للخطر.
لا تحدّ ســـلطات الجمعية العامة المبيَّنـــة في هذه المادة من عموم مدى   -  4

المادة العاشرة.
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المادة 12
عندما يباشـــر مجلـــس الأمن بصدد نزاع أو موقـــف ما الوظائف التي   -  1
م أيّة توصية في شـــأن  رُسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدِّ

هذا النـزاع أو الموقف إلاَّ إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن.
يُخطـــر الأميـن العـام - بموافقة مجلس الأمـن - الجمعية العامة في كل   -  2
دور مـــن أدوار انعقادها بكل المســـائل المتصلة بحفظ الســـلم والأمن 
الـــدولي الـــتي تكـون محـل نظر مجلـــس الأمـن، كذلــــك يُخطرهــا أو 
يُخطـــــر أعضاء “الأمم المتحـــدة” إذا لم تكن الجمعية العامة في دور 
انعقادهـــا، بفراغ مجلـــس الأمن من نظر تلك المســـائل وذلك بمجرد 

انتهائه منها.

المادة 13
تنشئ الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد:  -  1

إنمـــاء التعــــاون الدولي في الميدان السياســـي وتشـــجيع التقدّم  ) أ ( 
المطرد للقانون الدولي وتدوينه؛

إنمــــاء التعـــاون الدولي في المياديـــن الاقتصاديـــة والاجتماعيـة  )ب( 
والثقافيـة والتعليميـة والصحيـة، والإعانـة علـى تحقيـق حقـوق 
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الإنسان والحريات الأســاســـية للنـاس كافة بلا تمييز بينهم في 
الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.

تبعـــات الجمعية العامـــة ووظائفها وســـلطاتها الأخـــرى فيما يختص   -  2
بالمســـائل الواردة في الفقرة السابقة 1 )ب( مبيَّنة في الفصلين التاسع 

والعاشر من هذا الميثاق.

المادة 14
مـــع مراعـــاة أحكام المادة الثانية عشـــرة، للجمعيـــة العامة أن توصي 
باتخاذ التدابير لتسوية أيّ موقف، مهـما يكن منشؤه، تسوية ســلمية 
ر صفو  مـــتى رأت أن هـذا الموقف قد يضر بالرفاهيــــة العـامة أو يعكِّ
العلاقـــات الودية بين الأمـــم، ويدخل في ذلك المواقف الناشـــئة عن 

حة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. انتهاك أحكام هذا الميثاق الموضِّ

المادة 15
تتلقـــى الجمعية العامة تقارير ســـنوية وأخرى خاصة من مجلس الأمن   -  1
وتنظر فيها، وتتضمن هذه التقارير بياناً عن التدابير التي يكون مجلس 

الأمن قد قرَّرها أو اتخذها لحفظ السلم والأمن الدولي.
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تتلقى الجمعية العامة تقارير من الفروع الأخرى للأمم المتحدة وتنظر   -  2
فيها.

المادة 16
تباشـــر الجمعية العامة الوظائف التي رُسمت لها بمقتضى الفصلين الثاني 
عشـــر والثالث عشـــر فيما يتعلق بنظام الوصاية الدولية، ويدخل في 
ذلك المصادقة على اتفاقات الـوصاية بشـأن المـواقع التـي لا تعتبـر أنها 

مواقع استراتيجية.

المادة 17
تنظر الجمعية العامة في ميزانية الهيئة وتصدِّق عليها.  -  1

يتحمل الأعضاء نفقات الهيئة حســـب الأنصبـــة التي تقرِّرها الجمعية   -  2
العامة.

تنظـــر الجمعية العامـــة في أيّة ترتيبـــات مالية أو متعلقـــة بالميزانية مع   -  3
الـــوكالات المتخصصة المشـــار إليها فـي المــــادة 57 وتصدِّق عليهـا 
م لها توصياتها. وتـدرس الميزانيات الإدارية لتلك الوكالات لكي تقدِّ
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التصويت
المادة 18

يكـــون لـــكل عضو في “الأمـــم المتحدة” صوت واحـــد في الجمعية   -  1
العامة.

تُصدر الجمعية العامة قراراتها في المســـائل الهامة بأغلبية ثلثي الأعضاء   -  2
الحاضرين المشتركين في التصويت. وتشمل هذه المسائل: التوصيات 
الخاصة بحفظ الســـلم والأمن الـــدولي، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن 
غير الـدائمين، وانتخاب أعضـــاء المجلس الاقتصادي والاجتماعـي، 
وانتخـــاب أعضاء مجلس الوصاية وفقاً لحكـــم الفقرة الأولى 1 )ج( 
مـــن المادة 86، وقبـــول أعضاء جُدد في “الأمـــم المتحدة”، ووقف 
الأعضـاء عـن مباشــــرة حقــــوق العضوية والتمتـــع بمزاياها، وفصل 
الأعضاء، والمســـائل المتعلقة بســـير نظام الوصاية، والمســـائل الخاصة 

بالميزانية.
القـــرارات في المســـائل الأخـــرى - ويدخل في ذلـــك تحديد طوائف   -  3
المسائل الإضافية التي تتطلب في إقرارها أغلبية الثلثين - تصدر بأغلبية 

الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.
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المادة 19
لا يكـون لعضـو الأمـم المتحدة الذي يتأخر عن تســـديد اشـــتراكاته 
الماليـــة في الهيئة حـــق التصويـــت في الجمعية العامـــة إذا كان المتأخر 
عليه مســـاوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين 
الســـابقتين أو زائداً عنها، وللجمعية العامة مع ذلك أن تســـمح لهذا 
العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشـــئ عن أســـباب لا 

قِبَل للعضو بها.

الإجراءات
المادة 20

تجتمع الجمعية العامة في أدوار انعقاد عادية وفي أدوار انعقاد ســـنوية 
خاصة بحسب ما تدعو إليه الحاجة. ويقوم بالدعوة إلى أدوار الانعقاد 
الخاصـــة الأمين العام بناءً على طلـب مجلـس الأمـن أو أغلبيـة أعضـاء 

“الأمم المتحدة”.
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المادة 21
تضـــع الجمعية العامـــة لائحة إجراءاتها، وتنتخب رئيســـها لكل دور 

انعقاد.

المادة 22
للجمعية العامة أن تنشـــئ من الفروع الثانوية ما تراه ضرورياً للقيام 

بوظائفها.
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الفصل الخامس
في مجلس الأمن

تأليفـه
المادة 23

يتألــــف مجلـس الأمـن من خمســـة عشـــر عضواً من الأمـــم المتحدة،   -  1
وتكون جمهورية الصين، وفرنســـا، واتحـاد الجمهوريـات الاشتـراكية 
الســــوفياتيــة، والمملكــــــة المتحـــــدة لبـريطانيـــــا العظمـــى وآيرلندا 
 الشـــمالية، والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة أعضـــاءً دائمـــين فيـــه. 
وتنتخـــب الجمعيـــة العامة عشـــرة أعضاء آخرين مـــن الأمم المتحدة 
ليكونوا أعضاءً غير دائمين في المجلس. ويُراعى في ذلك بوجه خاص 
وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمـن 
الــــدولي وفي مقاصــــد الهيئـــة الأخرى، كمـــا يُراعى أيضـــاً التـوزيع 

الجغرافي العادل.
يُنتخـــب أعضاء مجلـــس الأمن غير الدائمين لمدة ســـنتين، على أنه في   -  2
أول انتخـــاب للأعضـــاء غير الدائمين بعد زيـــادة عدد أعضاء مجلس 
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الأمن من أحد عشـــر عضواً إلى خمسة عشر عضواً، يُختار اثنان من 
الأعضـــاء الأربعة الإضافيين لمدة ســـنة واحـــدة والعضو الذي انتهت 

مدته لا يجوز إعادة انتخابه على الفور.
يكون لكل عضو في مجلس الأمن مندوب واحد.  -  3

الوظائف والسلطات
المادة 24

رغبــــة فـي أن يكـون العمـل الذي تقوم به “الأمم المتحدة” ســـريعاً   -  1
فعَّالًا، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيســـية في 
أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل 

نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات.
يعمـــل مجلس الأمـــن، في أداء هذه الواجبات وفقـــاً لمقاصـد “الأمم   -  2
المتحدة” ومبادئها والسلطات الخاصة المخوَّلة لمجلس الأمن لتمكينه 
من القيام بهـذه الواجبـات مبيَّنة فـي الفصول السادس والسابع والثامن 

والثاني عشر.
يرفع مجلس الأمن تقارير ســـنوية، وأخرى خاصة، إذا اقتضت الحال   -  3

إلى الجمعية العامة لتنظر فيها.
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المادة 25
يتعهد أعضاء “الأمم المتحدة” بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها 

وفق هذا الميثاق.

المادة 26
رغبـــة في إقامة الســـلم والأمن الدولي وتوطيدهمـــا بأقل تحويل لموارد 
العالم الإنســـانية والاقتصادية إلى ناحية التســـليح، يكون مجلس الأمن 
مســـؤولًا بمســـاعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة 47 عن 
وضـــع خطط تُعرض علـــى أعضاء “الأمم المتحـــدة” لوضع منهاج 

لتنظيم التسليح.

في التصويت
المادة 27

يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد.  -  1
تصدر قرارات مجلس الأمن في المســـائل الإجرائية بموافقة تســـعة من   -  2

أعضائه.
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تصــــدر قـــرارات مجلس الأمـــن في المســـائل الأخرى كافـــة بمـوافقة   -  3
أصــــوات تســـعـة من أعضائـــه يكون مـــن بينها أصــــوات الأعضـاء 
الـدائمين متفقـة؛ بشـــرط أنـــه في القرارات المتخـــذة تطبيقاً لأحكام 
الفصل الســـادس، والفقرة 3 من المادة 52، يمتـنع من كـان طرفـاً في 

النـزاع عن التصويت.

في الإجراءات
المادة 28

ـم مجلس الأمـن على وجه يســـتطيع معه العمل باســــتمرار، ولهذا  يُنظَّ  -  1
الغرض يمثَّل كل عضو من أعضائه تمثيلًا دائماً في مقر الهيئة.

يعقـــــد مجلــــس الأمـــن اجتماعات دوريـــة يمثَّل فيهـــا كل عضو من   -  2
أعضـائه - إذا شـــــاء ذلك - بأحد رجال حكومته أو بمندوب آخر 

يسميه لهذا الغرض خاصة.
لمجلس الأمن أن يعقد اجتماعات في غير مقر الهيئة إذا رأى أن ذلك   -  3

أدنى إلى تسهيل أعماله.
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المادة 29
لمجلس الأمن أن ينشـــئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء 

وظائفه.

المادة 30
يضع مجلس الأمـن لائحـة إجراءاته ويدخل فيها طريقة اختيار رئيسه.

المادة 31
لكل عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” من غير أعضاء مجلس الأمن 
أن يشـــترك بدون تصويت في مناقشة أيّة مســـألة تُعرض على مجلس 
الأمن إذا رأى المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه خاص.

المادة 32
كل عضـــو من أعضاء “الأمم المتحدة” ليس بعضو في مجلس الأمن، 
وأيـــة دولة ليســـت عضواً في “الأمم المتحـــدة” إذا كان أيهما طرفاً 
في نـــزاع معروض علـــى مجلس الأمن لبحثه يُدعى إلى الاشـــتراك في 
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المناقشـــات المتعلقة بهذا النــــزاع دون أن يكون له حق في التصويت، 
ويضـــع مجلس الأمن الشـــروط التي يراها عادلة لاشـــتراك الدولة التي 

ليست من أعضاء “الأمم المتحدة”.
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الفصل السادس
في حل المنازعات حلًا سلمياً

المادة 33
يجـــب على أطراف أيّ نزاع مـن شـــأن اســـتمراره أن يعرِّض حفظ   -  1
الســـلم والأمـــن الـــدولي للخطـــر أن يلتمســـوا حله بـــادئ ذي بـدء 
بطريـق المفاوضـة والتحقيـق والوســـاطة والتوفيق والتحكيم والتسوية 
القضائيـــة، أو أن يلجـــأوا إلى الـــوكالات والتنظيمـــات الإقليمية أو 

غيـرها مـن الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.
ويدعو مجلس الأمن أطراف النـزاع إلى أن يسـووا ما بينهم من النـزاع   -  2

بتلك الطُرُق إذا رأى ضرورة لذلك.

المادة 34
لمجلـــس الأمـــن أن يفحـــص أيّ نـــزاع أو أيّ موقف قـــد يؤدي إلى 
احتـــكاك دولي أو قد يثير نزاعاً لكي يقرر ما إذا كان اســـتمرار هذا 
النـزاع أو الموقف من شـــأنه أن يعرِّض للخطر حفظ الســـلم والأمن 

الدولي.
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المادة 35
لـــكل عضـو مـــن “الأمم المتحدة” أن ينـبِّه مجلـــس الأمن أو الجمعية   -  1
العامـــة إلى أيّ نزاع أو موقف من النوع المشـــار إليه في المادة الرابعة 

والثلاثين.
لكل دولة ليست عضواً في “الأمم المتحدة” أن تنبِّه مجلس الأمن أو   -  2
الجمعيـــة العامة إلى أيّ نـــزاع تكون طرفاً فيه إذا كانت تقبل مقـدماً 
في خصوص هذا النـزاع التزامات الحل الســـلمي المنصوص عليها في 

هذا الميثاق.
تجـــرى أحكام المادتين 11 و12 علـــى الطريقة التي تعالج بها الجمعية   -  3

العامة المسائل التي تُنبَّه إليها وفقاً لهذه المادة.

المادة 36
لمجلـــس الأمــــن فـي أيّة مرحلـــة من مراحل نـزاع من النوع المشـــار   -  1
إليه في المادة 33 أو موقف شـــبيه بـه أن يـوصي بما يـراه ملائماً مـن 

الإجـراءات وطُرُق التسوية.
على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات ســـابقة   -  2

لحل النـزاع القائم بينهم.
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علـــى مجلس الأمـن وهو يقـــدم توصياته وفقاً لهذه المـــادة أن يراعي   -  3
أيضـــاً أن المنازعـــات القانونية يجب علـى أطــــراف النـزاع - بصفة 
عامة - أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام النظام 

الأساسي لهذه المحكمة.

المادة 37
إذا أخفقـــت الـــدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشـــار إليـه فـي   -  1
المـــادة 33 في حلـــه بالوســـائل المبيَّنة في تلك المـــادة وجب عليها أن 

تعرضه على مجلس الأمن.
إذا رأى مجلس الأمن أن اســـتمرار هذا النـزاع من شـــأنه في الـواقع،   -  2
أن يعـرِّض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قـرر ما إذا كان يقوم 
بعمـــل وفقاً للمـــادة 36 أو يوصي بما يراه ملائماً من شـــروط حل 

النـزاع.

المادة 38
م إليهم  لمجلس الأمن - إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك - أن يقدِّ
توصياته بقصد حل النـزاع حلًا سلمياً، وذلك بدون إخلال بأحكام 

المواد من 33 إلى 37.
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الفصل السابع
فيما يُتخـذ مـن الأعمال فـي حالات تهديد السلم 

والإخلال به ووقوع العدوان

المادة 39
يقرِّر مجلـس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال بــه أو 
كــــان مـا وقـع عمـلًا من أعمـال العـدوان، ويقدِّم في ذلـك توصياتـه 
أو يقـــرِّر ما يجب اتخـــاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 

لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

المادة 40
م توصـــياته أو  منـعــــاً لتـفاقم المـوقـف، لمجلـس الأمـن، قبــــل أن يقـدِّ
يتخـــذ التدابـــير المنصوص عليهـــا في المادة 39، أن يدعـــو المتنـازعين 
للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحســـناً من تدابير مؤقتة، ولا تخلّ هذه 
التدابـــير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس 

الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.
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المادة 41
لمجلـــس الأمـــن أن يقرِّر ما يجـــب اتخاذه من التدابـــير التي لا تتطلب 
استخـدام القـوات المسلحـة لتنفيـذ قراراتـه، ولـه أن يطلـب إلى أعضاء 
“الأمـــم المتحـــدة” تطبيق هذه التدابير. ويجــــوز أن يكـون مـن بينها 
وقـــف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديديـة والبحـرية والجـوية 
والبريدية والبرقيـة واللاســـلكية وغيرها من وسائـل المـواصلات وقفاً 

جزئياً أو كلياً، وقطع العلاقات الدبلوماسية.

المادة 42
 إذا رأى مجلـــس الأمــــن أن التـدابـــير المنصـــوص عليهـــا في المادة 41 
لا تفـــي بالغـــرض أو ثبت أنها لم تـــفِ به، جاز لـــه أن يتخذ بطريق 
القـــوات الجويـــة والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ الســـلم 
والأمــــن الـــدولي أو لإعادتــــه إلى نصابــــه. ويجـوز أن تتنـــاول هذه 
الأعمـــال المظاهرات والحصـــر والعمليات الأخـــرى بطريـق القوات 

الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء “الأمم المتحدة”.
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المادة 43
يتعهد جميـع أعضـاء “الأمم المتحدة” في ســـبيـل المســـاهمة في حفظ   -  1
السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرّف مجلس الأمن بنـاءً على 
طلبـه وطبقاً لاتفـاق أو اتفـاقات خاصـة ما يلزم مـن القوات المسلحة 
والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن 

ذلك حق المرور.
يجـــب أن يحدِّد ذلك الاتفـــاق أو تلك الاتفاقات عـــدد هذه القوات   -  2
وأنواعهـــا ومـــدى اســـتعدادها وأماكنها عموماً ونوع التســـهيلات 

م. والمساعدات التي تُقدَّ
تُجـــرى المفاوضـــة في الاتفـــاق أو الاتفاقـــات المذكورة بأســـرع ما   -  3
يمكـــن بنـــاءً على طلب مجلس الأمـــن، وتُبرم بين مجلـــس الأمن وبين 
أعضـــاء “الأمم المتحدة” أو بينه وبين مجموعات من أعضاء “الأمم 
المتحدة”، وتصــــدِّق عليها الـدول الموقّعـة وفق مقتضيـات أوضاعها 

الدستورية.

المادة 44
إذا قرر مجلس الأمن اســـتخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضــو 
غيــر ممثّـَل فيـه تقديـم القـوات المســـلحـة وفاءً بالالتزامات المنصوص 
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عليهـــا في المـادة 43، ينبغي لـه أن يدعـو هذا العضو إلى أن يشـــترك 
إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من 

قوات هذا العضو المسلحة.

المادة 45
رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلـة يكون 
لـــدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن اســـتخدامها فوراً لأعمال 
القمـــع الدولية المشـــتركة. ويحـــدِّد مجلس الأمن قوة هـــذه الوحدات 
ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمســاعدة لجنـة 
أركــــان الحرب وفي الحـدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة 

المشار إليها في المادة 43.

المادة 46
الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة 

لجنة أركان الحرب.

المادة 47
ل لجنـة مـن أركان الحـرب تكون مهمتها أن تُســـدي المشورة  تشـــكَّ  -  1
والمعونـــة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المســـائل المتصلة بما يلزمه 
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من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي، ولاستخدام القوات 
الموضوعـــة تحت تصرفه وقيادتها، ولتنظيم التســـليح ونزع الســـلاح 

بالقدر المستطاع.
ل لجنـــة أركان الحـــرب من رؤســـاء أركان حـــرب الأعضـاء  تشـــكَّ  -  2
الـدائمـــين فـي مجلس الأمـــن أو من يقوم مقامهـــم، وعلى اللجنة أن 
تدعـــو أيّ عضـــو في “الأمـــم المتحدة” مـــن الأعضاء غـــير الممثَّلين 
فيها بصفة دائمة للإشـــراف في عملها إذا اقتضى حُســـن قيام اللجنة 

بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.
لجنة أركان الحرب مســـؤولة تحت إشـــراف مجلس الأمن عن التوجيه   -  3
الاستراتيجي لأية قوات مســـلحة مـوضوعة تحـت تصـرف المجلس. 

أمَّا المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.
للجنة أركان الحرب أن تنشـــئ لجاناً فرعيـــة إقليمية إذا خوَّلها ذلـك   -  4
مجلـس الأمـن وبعـد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.

المادة 48
الأعمــــال اللازمـــة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ الســـلم والأمن   -  1
الـــدولي يقوم بهـــا جميع أعضـــاء “الأمم المتحـــدة” أو بعـض هـؤلاء 

الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.



 32

يقـوم أعضـــاء “الأمم المتحـــدة” بتنفيـذ القرارات المتقدمة مباشـــرة   -  2
وبطريـــق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء 

فيها.

المادة 49
يتضافــــر أعضـاء “الأمم المتحدة” على تقـــديم المعونة المتبادلة لتنفيذ 

التدابير التي قرَّرها مجلس الأمن.

المادة 50
إذا اتخذ مجلـس الأمن ضـد أيّة دولـة تدابـير منع أو قمع فإن لكل دولة 
أخرى - ســـواء أكانت مـــن أعضاء “الأمم المتحـــدة” أم لم تكن - 
تواجه مشـــاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في 

أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.

المادة 51
ليـــس في هذا الميثاق ما يُضعف أو يُنقص الحـــق الطبيعي للدول، فرادى 
أو جماعات، في الدفاع عن أنفســـهم إذا اعتدت قوة مســـلحة على أحد 
أعضاء “الأمم المتحدة” وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة 
لحفظ الســـلم والأمن الـــدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء اســـتعمالًا 
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لحــــق الـدفاع عن النفس تبلَّغ إلى المجلس فـــوراً، ولا تؤثر تلك التدابير 
بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى ســـلطته ومســـؤولياته المســـتمرة من 
أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أيّ وقت ما يرى ضــرورة 
لاتخــاذه من الأعمــال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
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الفصل الثامن
في التنظيمات الإقليمية

المادة 52
ليس فـي هـذا الميثـاق مـا يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية   -  1
تعالـج مـن الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمل 
الإقليمي صالحاً فيها ومناسباً ما دامت هذه التنظيمات أو الوكالات 
الإقليميـة ونشاطهـا متلائمـة مـع مقاصد “الأمم المتحدة” ومبادئها.
يبـــذل أعضاء “الأمم المتحدة” الداخلون في مثل هذه التنظيمات أو   -  2
الذين تتألف منهم تلك الوكالات كل جهدهم لتدبير الحل الســـلمي 
للمنازعات المحلية عن طريـق هـذه التنظيمات الإقليميـة أو بواســـطة 

هذه الوكالات وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن.
ع على الاستكثار من الحل السلمي لهذه  علـى مجلـس الأمـن أن يشـــجِّ  -  3
المنازعـــات المحلّية بطريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواســـطة تلك 
الـــوكالات الإقليمية بطلب من الدول الـــتي يعنيها الأمر أو بالإحالة 

عليها من جانب مجلس الأمن.
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ل هذه المادة بحال من الأحوال تطبيق المادتين 34 و35. لا تعطِّ  -  4

المادة 53
يســـتخـدم مجلــــس الأمـن تلـــك التنظيمـــات والـــوكالات الإقليمية   -  1
في أعمـــال القمع، كلمـــا رأى ذلك ملائماً، ويكـــون عملها حينئذ 
 تحـــت مراقبته وإشـــرافه. أمَّـــا التنظيــمات والوكـالات نفســـــها فإنه 
لا يجوز بمقتضاها أو على يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير 
إذن المجلس، ويُســـتثنى مما تقـــدم التدابير التي تُتخذ ضد أيّة دولة من 
دول الأعـــــداء المعـرَّفة في الفقـرة 2 مـن هـذه المـادة مما هو منصوص 
عليـــه في المادة 107 أو التدابير التي يكون المقصود بها في التنظيمات 
الإقليمية منع تجدد سياسـة العـدوان من جانب دولة من تلك الدول، 
وذلــــك إلى أن يحـين الوقت الـذي قد يُعهد فيه إلى الهيئة، بنــاءً علـى 
طلـب الحكومـات ذات الشأن، بالمسؤولية عن منـع كل عـدوان آخـر 

من جانـب أيّة دولة مـن تلك الدول.
تنطبـــق عبارة “الدولة المعادية” المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة   -  2
على أيّة دولة كانت في الحرب العالمية الثانية من أعداء أيّة دولة موقّعة 

على هذا الميثاق.



 36

المادة 54
يجـــب أن يكـــون مجلس الأمـــن على علم تام بما يجـــري من الأعمـال 
لحفـظ الســـلم والأمن الدولي بمقتضى تنظيمات أو بواسطة وكالات 

إقليمية أو ما يزمع إجراؤه منها.
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الفصل التاسع
في التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي

المادة 55
رغبة في تهيئة دواعي الاســـتقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات 
سليمة ودِّية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية 
في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل 

الأمم المتحدة على:
تحقيق مســـتوى أعلـى للمعيشـــة وتوفير أســـباب الاســـتخدام  ) أ ( 
المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدّم الاقتصادي 

والاجتماعي؛
تيســـير الحلـول للمشـــاكل الدولية الاقتصاديـــة والاجتماعيـة  )ب( 
والصحيــــة وما يتصـل بهـــا، وتعزيز التعاون الـــدولي في أمور 

الثقافة والتعليم؛
أن يشيـع فـي العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية  )ج( 
للجميع بلا تمييز بسبب الجنـس أو اللغــة أو الديـن، ولا تفريق 
بين الرجــال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلًا.
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المادة 56
يتعهـــد جميع الأعضاء بأن يقوموا، منفردين أو مشـــتركين، بما يجب 
عليهـــم من عمل بالتعاون مـــع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها 

في المادة 55.

المادة 57
الـوكالات المختلفة التي تُنشـــأ بمقتضى اتفـــاق بين الحكـومات والتي   -  1
تضطلع بمقتضى نُظمها الأساسية بتبعـات دوليـة واسعـة فـي الاقتصـاد 
والاجتماع والثقافـة والتعليـم والصحـة وما يتصـل بذلك من الشؤون 

يوصل بينها وبين “الأمم المتحدة” وفقاً لأحكام المادة 63.
تســـمَّى هذه الـــوكالات التي يوصـــل بينها وبين “الأمـــم المتحدة”   -  2 

فيمـا يلـي مـن الأحكـام بالـوكـالات المتخصصة.

المادة 58
م الهيئة توصيات بقصد تنســـيق سياســـات الوكالات المتخصصة  تقدِّ

ووجوه نشاطها.
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المادة 59
تدعو الهيئة عند المناسبة إلى إجراء مفاوضات بين الدول ذات الشـأن 
بقصــــد إنشـــاء أيّة وكالـة متخصصة جديـــدة يتطلبها تحقيق المقاصد 

المبيَّنـة فـي المـادة 55.

المادة 60
مقاصد الهيئة المبيَّنـة في هذا الفصل تقـع مســـؤولية تحقيقها على عاتق 
الجمعية العامة كما تقـع على عاتق المجلس الاقتصادي والاجتماعـي 
تحت إشــــراف الجمعية العامة، ويكـــون لهذا المجلس مـن أجل ذلـك 

السلطات المبيَّنـة في الفصل العاشر.
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الفصل العاشر
المجلس الاقتصادي والاجتماعي

التأليف
المادة 61

يتألـف المجلـس الاقتصادي والاجتماعي من أربعة وخمســـين عضواً   -  1
من الأمم المتحدة تنتخبهم الجمعية العامة.

مـــع مراعاة أحكام الفقرة 3، يُنتخب ثمانية عشـــر عضواً من أعضاء   -  2
المجلس الاقتصادي والاجتماعي كل ســـنة لمدة ثلاث سنوات ويجوز 

أن يعاد انتخاب العضو الذي انتهت مدته مباشرة.
في الانتخـــاب الأول بعـــد زيـــادة عدد أعضاء المجلـــس الاقتصادي   -  3
والاجتماعي من ســـبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين عضـواً، يُختـار 
ســـبعـة وعشـــرون عضواً إضافياً عـلاوة علـى الأعضــــاء المنتخبيـن 
محــــل الأعضـــاء التســـعة الذين تنتهي مـــدة عضويتهـــم في نهاية هذا 
العام. وتنتهي عضوية تســـعة من هؤلاء الأعضاء الســـبعة والعشرين 
الإضافيين بعد انقضاء ســـنة واحدة، وتنتهي عضوية تســـعة أعضاء 
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آخرين بعد انقضاء ســـنتين، ويجري ذلك وفقـــاً للنظام الذي تضعه 
الجمعية العامة.

يكون لـــكل عضو مـــن أعضاء المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعي   -  4
مندوب واحد.

الوظائف والسلطات
المادة 62

للمجلس الاقتصادي والاجتماعـي أن يقوم بدراســـات ويضع تقارير   -  1
عن المســـائل الدولية في أمور الاقتصاد والاجتمـاع والثقافـة والتعليم 
ه إلى مثل تلك الدراسات  والصحة وما يتصل بها، كما أن له أن يوجِّ
م توصياته في أيّة مسألة من  وإلى وضع مثل تلك التقارير. وله أن يقدِّ
تلك المســـائل إلى الجمعية العامـــة وإلى أعضاء “الأمم المتحدة” وإلى 

الوكالات المتخصصة ذات الشأن.
م توصيات فيما يختص بإشـــاعة احترام حقوق الإنســـان  ولـــه أن يقدِّ  -  2

والحريات الأساسية ومراعاتها.
ولـــه أن يعدّ مشـــروعـات اتفـاقات لتعـرض علـــى الجمعية العامة عن   -  3

المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه.
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وله أن يـدعو إلـى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل في   -  4
دائرة اختصاصه، وفقاً للقواعد التي تضعها “الأمم المتحدة”.

المادة 63
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يضع اتفاقات مع أيّ وكالة من   -  1
الوكالات المشار إليها في المادة 57 تحـدد الشـروط التي على مقتضاها 
يوصـل بينهـــا وبيـن “الأمم المتحدة” وتعرض هـذه الاتفـاقات علـى 

الجمعيـة العامـة للموافقة عليها.
ـــق وجـوه نشــــاط الوكالات المتخصصة بطريق التشاور  وله أن ينسِّ  -  2
معهـــا وتقـــديم توصياته إليهـــا وإلى الجمعية العامـــة وأعضاء “الأمم 

المتحدة”.

المادة 64
للمجلـــس الاقتصــــادي والاجتماعـــي أن يتخذ الخطوات المناســـبة   -  1
للحصـــول بانتظـــام على تقارير مـــن الوكالات المتخصصـــة وله أن 
 يضـــع مع أعضـــاء “الأمـــم المتحدة” ومـــع الـــوكالات المتخصصة 
مـــا يلـزم مـن الترتيبات كيما تمدّه بتقـارير عن الخطـوات التي اتخذتهـا 
لتنفيـــذ توصياته أو لتنفيذ توصيات الجمعية العامة في شـــأن المســـائل 

الداخلة في اختصاصه.
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وله أن يبلغ الجمعية العامة ملاحظاته على هذه التقارير.  -  2

المادة 65
للمجلـــس الاقتصادي والاجتماعــــي أن يمدّ مجلس الأمـن بما يلزم من 

المعلومات وعليه أن يعاونه متى طُلب إليه ذلك.

المادة 66
يقوم المجلس الاقتصــــادي والاجتماعـي فـي تنفيذ توصيات الجمعية   -  1

العامة بالوظائف التي تدخل في اختصاصه.
ولـــه بعد موافقة الجمعية العامة أن يقـــوم بالخدمات اللازمة لأعضاء   -  2

“الأمم المتحدة” أو الوكالات المتخصصة متى طُلب إليه ذلك.
يقـــوم المجلس بالوظائف الأخـــرى المبيَّنـة في غير هذا الموضع في هذا   -  3

الميثاق أو بالوظائف التي قد تعهد بها إليه الجمعية العامة.
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التصويت
المادة 67

يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي صوت   -  1
واحد.

تصدر قـــرارات المجلس الاقتصـــادي والاجتماعـــي بأغلبية أعضائه   -  2
الحاضرين المشتركين في التصويت.

الإجراءات
المادة 68

ينشـــئ المجلس الاقتصـــادي والاجتماعي لجاناً للشـــؤون الاقتصادية 
والاجتماعيـــة ولتعزيـــز حقوق الإنســـان، كما ينشـــئ غير ذلك من 

اللجان التي قد يحتاج إليها لتأديـة وظائفـه.

المادة 69
يـدعــــو المجلــــس الاقتصــادي والاجتمـاعــــي أيّ عضـو من “الأمم 
المتحـــدة” للاشـــتـراك في مداولاته عند بحث أيّة مســـألــة تعني هــذا 

العضـو بوجه خـاص، على ألاَّ يكون له حق التصويت.
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المادة 70
للمجلــــس الاقتصــــادي والاجتماعي أن يعمل على إشـــراك مندوبي 
الوكالات المتخصصة في مداولاته أو في مداولات اللجان التي ينشئها 
دون أن يكون لهم حق التصويت، كما أن له أن يعمل على إشـــراك 

مندوبيه في مداولات الوكالات المتخصصة.

المادة 71
للمجلــــس الاقتصــــادي والاجتماعــــي أن يجري الترتيبات المناســـبة 
للتشـــاور مـــع الهيئات غير الحكوميـــة التي تُعنى بالمســـائل الداخلة في 
 اختصاصـــه. وهـــذه الترتيبات قد يجريها المجلس مـــع هيئات دولية، 
كمـــا أنـــه قد يجريهـــا إذا رأى ذلك ملائماً، مع هيئـــات أهلية وبعد 

التشاور مع عضو “الأمم المتحدة” ذي الشأن.

المادة 72
يضــــع المجلــــس الاقتصــــادي والاجتماعـي لائحــــة إجراءاته ومنها   -  1

طريقة اختيار رئيسه.
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يجتمع المجلـس الاقتصادي والاجتماعي كلما دعت الحاجة إلى ذلك   -  2
ها. ويجب أن تتضمن تلك اللائحة النص على  وفقاً للاَّئحة التي يســـنّ

م من أغلبية أعضائه. دعوته للاجتماع بناءً على طلب يُقدَّ
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الفصل الحادي عشر
تصريح يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي

المادة 73
يقـــرر أعضــــاء الأمــــم المتحـــدة - الذين يضطلعـــون في الحال أو في 
المســـتقبل بتبعات عن إدارة أقاليم لم تنل شـــعوبها قســـطاً كاملًا من 
الحكـــم الذاتي - المبدأ القاضي بأن مصالح أهل هذه الأقاليم لها المقام 
الأول، ويقبلون أمانة مقدســـة في عنقهم، الالتزام بالعمل على تنمية 
رفاهيـــة أهل هذه الأقاليم إلى أقصى حد مســـتطاع في نطاق الســـلم 

والأمن الدولي الذي رسمه هذا الميثاق. ولهذا الغرض:
يكفلـون تقـدّم هـذه الشعـوب فـي شؤون السياسة والاقتصاد  ) أ ( 
والاجتماع والتعليم، كما يكفلون معاملتها بإنصاف وحمايتها 
من ضروب الإساءة - كل ذلك مع مراعاة الاحترام الواجب 

لثقافة هذه الشعوب؛
ينمّــــون الحكـم الــــذاتي، ويقـــدِّرون الأمـاني السياســـية لهذه  )ب( 
الشـــعوب قَدْرها، ويعاونونها على إنماء نظمها السـياسية الحرة 
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نمـــواً مطـــرداً، وفقاً للظـــروف الخاصة لكل إقليم وشـــعوبه، 
ومراحل تقدمها المختلفة؛

يوطدون السلم والأمن الدولي؛ )ج( 
عون  يعـــززون التدابـــير الإنســـانية للرقــــي والتقـــدم، ويشـــجِّ )د( 
البحوث، ويتعاونـــون فيما بينهم لتحقيق المقاصد الاجتماعية 
لة في هذه المادة تحقيقاً عملياً، كما  والاقتصادية والعلمية المفصَّ
يتعاونـــون أيضاً لهـــذا الغرض مع الهيئـــات الدولية المتخصصة 

كلما تراءت لهم ملاءمة ذلك؛
يرســـلـون إلـى الأمين العـــام بانتظام يحيطونـــه علماً بالبيانات  )هـ( 
الإحصائيــــة وغيرها من البيانات الفنية المتعلقة بأمور الاقتصاد 
والاجتماع والتعليم في الأقاليم التي يكـونون مسـؤولين عنهـا، 
عــــدا الأقاليم الـــتي تنطبق عليها أحكام الفصلين الثاني عشـــر 
والثالـث عشـــر من هذا الميثاق. كل ذلك مـــع مراعاة القيود 
التي قد تســـتدعيها الاعتبـــارات المتعلقة بالأمـــن والاعتبارات 

الدستورية.
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المادة 74
يوافـق أعضـاء الأمـم المتحـدة أيضـاً على أن سياســـتهم إزاء الأقاليم التي 
ينطبـق عليها هذا الفصل - كسياســـتهم في بلادهـم نفســـها - يجب أن 
تقوم على مبدأ حُسن الجوار، وأن تُراعي حق المراعاة مصالـح بقية أجزاء 

العالم ورفاهيتهـا فـي الشـؤون الاجتمـاعيـة والاقتصاديـة والتجارية.
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الفصل الثاني عشر
في نظام الوصاية الدولي

المادة 75
تُنشـــئ “الأمم المتحدة” تحت إشـرافها نظـاماً دولياً للوصاية، وذلك 
لإدارة الأقاليـــم الـــتي قد تخضع لهـــذا النظام بمقتضـــى اتفاقات فردية 
لاحقة وللإشـــراف عليهـــا، ويطلق على هذه الأقاليـــم فيما يلـي من 

الأحكـام اسم الأقـاليم المشمولة بالوصاية.

المادة 76
الأهـــداف الأساســـية لنظام الوصاية طبقاً لمقاصـــد “الأمم المتحدة” 

المبيَّنـة في المادة الأولى من هذا الميثاق هي:
توطيد السلم والأمن الدولي؛ ) أ ( 

العمـل علـى ترقية أهالي الأقاليم المشـــمولة بالوصاية فـي أمور  )ب( 
السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم، واطـراد تقدّمها نحـو 
الحكـم الذاتي أو الاســـتقلال حســـبما يلائم الظروف الخاصة 
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لكل إقليـم وشـــعوبـه، ويتفق مع رغبـات هـذه الشـــعوب التي 
تُعرب عنها بملء حريتها وطبقاً لما قد يُنـص عليه في شـــروط 

كل اتفاق من اتفاقات الوصاية؛
التشــــجيـع علـى احتـرام حقـوق الإنسـان والحريات الأساسية  )ج( 
للجميع بلا تمييز بســـبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق 
بين الرجال والنســـاء، والتشـــجيع على إدراك ما بين شعوب 

العالم من تقيّد بعضهم بالبعض؛
كفالـة المسـاواة فـي المعاملـة في الأمور الاجتماعيـة والاقتصادية  )د( 
والتجارية لجميع أعضاء “الأمم المتحدة” وأهاليها والمســـاواة 
بيـن هؤلاء الأهالي أيضاً فيما يتعلق بإجراء القضاء، وذلك مع 
عـــدم الإخلال بتحقيق الأغـــراض المتقدمة ومع مراعاة أحكام 

المادة 80.

المادة 77
يطبَّــــق نظام الوصاية علـــى الأقاليم الداخلة في الفئـــات الآتية مما قد   -  1

يوضع تحت حكمها بمقتضى اتفاقات وصاية:
الأقاليم المشمولة الآن بالانتداب؛ ) أ ( 
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الأقاليم التي قد تُقتطع من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية  )ب( 
الثانية؛

الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة  )ج( 
عن إدارتها.

أمّـــا تعيـــين أيّ الأقاليم من الفئات ســـالفة الذكـــر يوضع تحت نظام   -  2
الوصايـــة وطبقـــاً لأي شـــروط، فذلك من شـــأن ما يُعقـــد بعد من 

اتفاقات.

المادة 78
لا يطبـــق نظام الوصايـــة على الأقاليم التي أصبحـــت أعضاءً في هيئة 
“الأمـــم المتحدة”، إذ العلاقات بين أعضاء هذه الهيئة يجب أن تقوم 

على احترام مبدأ المساواة في السيادة.

المادة 79
شـــروط الوصاية لكل إقليم يوضع تحت ذلك النظام، وكل تغيير أو 
تعديل يطرآن بعد عليها، ذلك كله يُتفق عليه برضا الدول التي يعنيها 
هـــذا الأمر بالذات ومنهـــا الدولة المنتدبة في حالة الأقاليم المشـــمولة 
بانتـــداب أحد أعضاء “الأمـــم المتحدة”. وهذا مـــع مراعاة أحكام 

المادتين 83 و85 في شأن المصادقة على تلك الشروط وتعديلاتها.
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المادة 80
فيمـــا عدا ما قـــد يُتفق عليـــه في اتفاقات الوصاية الفرديـــة التي تُبـرم   -  1
وفــــق أحكام المـــواد 77 و79 و81 وبمقتضاها توضع الأقاليم تحت 
الوصايـــة، وإلى أن تُعقد مثـــل هذه الاتفاقات لا يجوز تأويل نص أيّ 
حكـــم من أحكام هذا الفصل ولا تخريجه تأويلًا أو تخريجاً من شـــأنه 
أن يغيِّر بطريـقة ما أيّة حقـوق لأيـة دول أو شــعوب، أو يغيِّر شروط 
الاتفاقـــات الدوليـــة القائمة التي قد يكون أعضـــاء “الأمم المتحدة” 

أطرافاً فيها.
لا يجوز أن تؤوَّل الفقرة 1 من هذه المادة على أنها تهيئ ســـبباً لتأخير   -  2
أو تأجيل المفاوضة في الاتفاقات التي ترمي لوضع الأقاليم المشـــمولة 
بالانتداب أو غيرها من الأقاليم في نظام الوصاية طبقاً للمادة 77 أو 

تأخير أو تأجيل إبرام مثل تلك الاتفاقات.

المادة 81
يشـــمل اتفاق الوصاية، في كل حالة، الشـــروط الـــتي يُدار بمقتضاها 
الإقليـــم المشـــمول بالوصايـــة، ويعيِّـــن الســـلطة التــــي تباشـــر إدارة 
 ذلـــك الإقليـــم، ويجـــوز أن تكون هـــذه الســـلطة التي يُطلـــق عليـها 
فيمـــا يلي من الأحكام “الســـلطة القائمة بالإدارة” دولة أو أكثر أو 

هيئة “الأمم المتحدة” ذاتها.



 54

المادة 82
يجـــوز أن يُحدَد في أيّ اتفاق من اتفاقات الوصاية موقع اســـتراتيجي 
قـد يشـــمـل الإقليـــم الذي ينطبق عليه نظـــام الوصاية بعضه أو كله، 
وذلـــك دون الإخلال بـــأي اتفاق أو اتفاقات خاصـــة معقودة طبقاً 

لنص المادة 43.

المادة 83
يباشـــر مجلس الأمـن جميع وظائف “الأمم المتحدة” المتعلقـة بالمـواقع   -  1
الاستراتيجية، ويدخل في ذلك الموافقة على شروط اتفاقات الوصاية 

وتغييرها أو تعديلها.
تراعـى جميع الأهداف الأساســـية المبيَّنة في المادة 76 بالنســـبة لشعب   -  2

كل موقع استراتيجي.
يســـتعين مجلس الأمن بمجلس الوصاية - مع مراعاة أحكام اتفاقيات   -  3
 الوصايـــة ودون إخـــلال بالاعتبـــارات المتصلة بالأمن - في مباشـــرة 
مـــا كان مـــن وظائـــف “الأمم المتحـــدة” في نظـــام الوصاية خاصاً 
بالشـــؤون السياســـيـة والاقتصاديـة والاجتماعيـة والتعليمية للمواقع 

الاستراتيجية.
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المادة 84
يكـــون من واجب الســـلطة القائمـــة بالإدارة أن تكفـــل قيام الإقليم 
المشـــمول بالوصاية بنصيبه في حفظ الســـلم والأمن الدولي. وتحقيقاً 
لهذه الغاية يجوز للســـلطة القائمة بالإدارة أن تستخدم قوات متطوعة 
وتســـهيلات ومســـاعدات مـــن الإقليم المشـــمول بالوصايـــة للقيام 
بالالتزامـــات الـــتي تعهدت بها تلك الســـلطة لمجلـــس الأمن في هذا 
الشـــأن، وللقيام أيضاً بالدفاع وبإقـــرار حكم القانون والنظام داخل 

الإقليم المشمول بالوصاية.

المادة 85
تباشر الجمعية العامة وظائف “الأمم المتحدة” فيما يختــص باتفاقــات   -  1
الوصــايـــة على كل المســــــاحات التـي لم يُنص على أنها مســـاحات 
اســـتراتيجية ويدخل في ذلك إقرار شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها 

أو تعديلها.
يســـاعد مجلس الوصاية الجمعية العامة في القيام بهذه الوظـائف عامـلًا   -  2

تحت إشرافها.
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الفصل الثالث عشر
في مجلس الوصاية

التأليف
المادة 86

يتألـف مجلـس الوصايـة من أعضاء “الأمم المتحدة” الآتي بيانهم:  -  1
الأعضاء الذين يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية؛ ) أ ( 

الأعضـاء المـذكورون بالاســـم في المـــادة 23 الذين لا يتولون  )ب( 
إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية؛

العدد الذي يلزم من الأعضاء الآخرين لكفالة أن يكون جملـة  )ج( 
أعضـــاء مجلس الـوصاية فـريقين متســـاويين، أحدهما الأعضاء 
الذيـــن يقومون بـــإدارة الأقاليم المشـــمولة بالوصاية، والآخر 
الأعضاء الذين خلوا من تلك الإدارة. وتنتخب الجمعية العامة 

هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاث سنوات.
يعيِّن كل عضو من أعضاء مجلس الوصاية من يراه أهلًا بوجه خاص   -  2

لتمثيله في هذا المجلس.
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الوظائف والسلطات
المادة 87

لكل من الجمعية العامة ومجلس الوصاية، عاملًا تحت إشـــرافها، وهما 
يقومان بأداء وظائفهما:

أن ينظر في التقارير التي ترفعها السلطة القائمة بالإدارة؛ ) أ ( 
أن يقبـــل العرائض ويفحصها بالتشــــاور مع الســـلطة القائمة  )ب( 

بالإدارة؛
م زيارات دوريـة للأقـاليم المشمولة بالوصاية في أوقات  أن ينظِّ )ج( 

يُتفق عليها مع السلطة القائمة بالإدارة؛
أن يتخذ هذه التدابير وغيرها، وفقاً للشروط المبيَّنة في اتفاقات  )د( 

الوصاية.

المادة 88
يضع مجلس الوصاية طائفة من الأســـئلة عن تقدّم ســـكان كل إقليم 
مشـــمول بالوصاية في الشؤون السياســـية والاقتصادية والاجتماعية 
م الســـلطة القائمة بالإدارة في كل إقليم مشـــمول  والتعليميـــة. وتقدِّ
بالوصايـــة داخـــل اختصاص الجمعيـــة العامة تقريراً ســـنوياً للجمعية 

العامة موضوعاً على أساس هذه الأسئلة.
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التصويت
المادة 89

يكون لكل عضو في مجلس الوصاية صوت واحد.  -  1
تصـدر قـرارات مجلس الـوصاية بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين   -  2

في التصويت.

الإجراءات
المادة 90

يضع مجلس الوصاية لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه.  -  1
يجتمــــع مجلس الـوصاية كلما دعت الحاجـــة لذلك وفقاً للاَّئحة التي   -  2
يســـنّها. ويجب أن تتضمن تلك اللائحة النص على دعوته للاجتماع 

م من أغلبية أعضائه. بناءً على طلب يقدَّ

المادة 91
يســـتعيـن مجلــــس الوصايـــة، كلمـــا كان ذلـــك مناســـباً، بالمجلس 
الاقتصادي والاجتماعي وبالوكالات المتخصصة في كل ما يختص به 

كل منها من الشؤون.
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الفصل الرابع عشر
في محكمة العدل الدولية

المادة 92
محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية “للأمم المتحدة”، 
وتقـــوم بعملها وفق نظامها الأساســـي الملحق بهـــذا الميثاق وهو مبني 
على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ 

من الميثاق.

المادة 93
يعتبر جميع أعضاء “الأمم المتحدة” بحكم عضويتهم أطرافاً في النظام   -  1

الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
يجــــوز لدولــة ليســـت مـن “الأمـــم المتحدة” أن تنضــــم إلى النظام   -  2
الأساســـي لمحكمة العدل الدولية بشـــروط تحددهـــــا الجمعية العامة 

لكل حالة بناءً على توصية مجلس الأمن.
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المادة 94
يتعهـــد كل عضو من أعضاء “الأمـــم المتحدة” أن ينـزل على حكم   -  1

محكمــة العـدل الدولية في أيّة قضية يكون طرفاً فيها.
إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضـه عليـه حكم   -  2
تصــــدره المحكمــة، فللطــــرف الآخر أن يلجــــأ إلى مجلــس الأمـن، 
م توصياته أو يصدر  ولهـــذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقـــدِّ

قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم.

المادة 95
ليـــس في هذا الميثاق ما يمنـــع أعضاء “الأمم المتحدة” من أن يعهدوا 
بحـــل ما ينشـــأ بينهم من خلاف إلى محاكم أخـــرى بمقتضى اتفاقات 

قائمة من قبل أو يمكن أن تعقد بينهم في المستقبل.

المادة 96
لأيّ مــــن الجمعيـة العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل   -  1

الدولية إفتاءه في أيّة مسألة قانونية.
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ولســـائر فـــروع الهيئة والوكالات المتخصصـــة المرتبطة بها، ممن يجوز أن   -  2
تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أيّ وقت، أن تطلب أيضاً من المحكمة 

إفتاءها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها.
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الفصل الخامس عشر
في الأمانة

المادة 97
يكــــون للهيئـة أمانـة تشـــمـل أمينــــاً عامــاً ومن تحتاجهـــم الهيئة من 
الموظفـــين. وتعيِّن الجمعية العامة الأمين العام بناءً علـى توصيـة مجلـس 

الأمـن. والأمين العام هو الموظف الإداري الأكبر في الهيئة.

المادة 98
يتـــولى الأمين العـــام أعماله بصفته هـــذه في كل اجتماعات الجمعيـة 
العامـة، ومجلس الأمـن، والمجلس الاقتصادي والاجتمـاعي، ومجلـس 
الوصايــة، ويقوم بالوظائف الأخرى التي تكلهـا إليــه هـذه الفـروع. 

ويـُعد الأميــن العام تقريــراً سـنوياً للجمعية العامة بأعمال الهيئة.

المادة 99
للأمين العام أن ينبِّه مجلس الأمن إلى أيّة مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ 

السلم والأمن الدولي.
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المادة 100
ليـــس للأميـن العــــام ولا للموظفين أن يطلبـــوا أو أن يتلقّوا في تأدية   -  1
واجبهم تعليمات من أيّة حكومة أو من أيّة سلطة خارجة عن الهيئة. 
وعليهـــم أن يمتنعـــوا عن القيام بـــأي عمل قد يســـىء إلى مراكزهم 

بوصفهم موظفين دوليين مسؤولين أمام الهيئة وحدها.
يتعهد كل عضـو فـي “الأمم المتحدة” باحترام الصفـة الدولية البحتة   -  2
لمسؤوليات الأمين العام والموظفين وبألاَّ يسعى إلـى التأثيـر فيهـم عنـد 

اضطلاعهـم بمسؤولياتهم.

المادة 101
يعيِّن الأمين العام موظفي الأمانة طبقاً للَّوائح التي تضعها الجمعية العامة.  -  1

يعيِّـــن للمجلــــس الاقتصـــادي والاجتماعــــي ولمجلـــس الوصاية ما   -  2
يكفيهما من الموظفين على وجه دائم ويعيِّن لغيرهما من فروع “الأمم 
المتحـــدة” الأخرى ما هــــي بحاجـة إليـه منهــــم. وتعتبر جملة هؤلاء 

الموظفين جزءًا من الأمانة.
ينبغـي فـي اســـتخدام الموظفين وفي تحديد شروط خدمتهم أن يُراعى   -  3
في المـــكان الأول ضـــرورة الحصول على أعلى مســـتوى من المقدرة 
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والكفـــاءة والنـزاهة. كما أن مـن المهـم أن يـُراعى في اختيارهم أكبر 
ما يستطاع من معاني التوزيع الجغرافي.
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الفصل السادس عشر
أحكام متنوعة

المادة 102
كــــل معاهدة وكـل اتفاق دولي يعقده أيّ عضو من أعضـاء “الأمم   -  1
ل في أمانة الهيئة وأن  المتحدة” بعد العمل بهذا الميثاق يجب أن يســـجَّ

تقوم بنشره بأسرع ما يمكن.
ل وفقاً للفقرة  ليس لأي طـرف فـي معاهـدة أو اتفاق دولي لم يســـجَّ  -  2
الأولى من هذه المادة أن يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام 

أيّ فرع من فروع “الأمم المتحدة”.

المادة 103
إذا تعارضـــت الالتزامات الـــتي يرتبط بها أعضـــاء “الأمم المتحدة” 
وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع أيّ التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة 

بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق.
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المادة 104
تتمتــــع الهيئـة فـي بـــلاد كل عضو من أعضائها بالأهلية القانونية التي 

يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها وتحقيق مقاصدها.

المادة 105
تتمتــــع الهيئـة فـي أرض كـل عضو مـــن أعضائها بالمزايا والإعفاءات   -  1

التي يتطلبها تحقيق مقاصدها.
وكذلك يتمتع المندوبون عن أعضاء “الأمم المتحدة” ومـوظفو هـذه   -  2
الهيئــــة بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها اســـتقلالهم فــــي القيـام بمهـام 

وظائفهم المتصلة بالهيئة.
م التوصيات بقصـــد تحديد التفاصيل الخاصة  للجمعيـــة العامة أن تقدِّ  -  3
بتطبيـــق الفقرتـــين 1 و2 من هذه المادة، ولهـــا أن تقترح على أعضاء 

الهيئة عقد اتفاقات لهذا الغرض.
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الفصل السابع عشر
في تدابير حفظ الأمن في فترة الانتقال

المادة 106
إلى أن تصـــير الاتفاقـــات الخاصة المشـــار إليها في المـــادة 43 معمولًا 
بهـــا علـــى الوجه الذي يرى معـــه مجلـس الأمـن أنـه أصبـح يســـتطيع 
البـدء فـي احتمال مســـؤولياته وفقاً للمادة 42، تتشـاور الدول التي 
اشتركت في تصريح الدول الأربـع المـوقَّع في موسكو في 30 تشرين 
الأول/أكتوبر ســــنة 1943، هي وفرنســـا، وفقـاً لأحكام الفقرة 5 
من ذلك التصريح، كما تتشـــاور الـــدول الخمس مع أعضاء “الأمم 
المتحـــدة” الآخريـــن، كلمـــا اقتضت الحـــال، للقيام نيابـــة عن الهيئة 

بالأعمال المشتركة التي قد تلزم لحفظ السلم والأمن الدولي.

المادة 107
ليس في هذا الميثاق ما يُبطل أو يمنع أيّ عمل إزاء دولة كانت في أثناء 
الحرب العالمية الثانية معادية لإحدى الدول الموقّعة على هـذا الميثــاق 
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ص بـــه نتيــجة لتلك الحرب من  إذا كان هذا العمـل قد اتُخـذ أو رُخِّ
قِبـَـل الحكومات المسؤولة عن القيام بهذا العمل.
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الفصل الثامن عشر
في تعديل الميثاق

المادة 108
التعديـــلات الـــتي تدخل على هذا الميثاق تســـري علـــى جميع أعضاء 
“الأمـــم المتحـــدة” إذا صـــدرت بموافقـــة ثلثـــي أعضـــاء الجمعيــــة 
 العامــــة وصـدَّق عليهــــا ثلثــا أعضـاء “الأمم المتحـــدة” ومـن بينهم 
جميـــع أعضاء مجلـــس الأمن الدائمين، وفقاً للأوضاع الدســـتورية في 

كل دولة.

المادة 109
يجــــوز عقد مؤتمر عـام مـــن أعضاء “الأمم المتحدة” لإعادة النظر في   -  1
هذا الميثاق في الزمان والمـــكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية 
ثلثـــي أعضائها وبموافقة تســـعة ما من أعضاء مجلـــس الأمن. ويكون 

لكـل عضـو فـي “الأمم المتحدة” صوت واحد في المؤتمر.
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كل تغيير في هذا الميثاق أوصى به المؤتمر بأغلبية ثلثي أعضائه يسري   -  2
إذا صـــدَّق عليـــه ثلثا أعضاء “الأمم المتحـــدة” ومـن بينهم الأعضاء 

الدائمون في مجلس الأمن وفقاً لأوضاعهم الدستورية.
إذا لم يُعقـــد هذا المؤتمر قبل الدورة العادية العاشـــرة للجمعية العامة،   -  3
بعـــد العمل بهذا الميثاق، وجب أن يُدرج بجدول أعمال تلك الدورة 
العاشرة اقتراح بالدعوة إلى عقده، وهذا المؤتمر يُعقد إذا قرَّرت ذلك 

أغلبيـة أعضـاء الجمعية العامة وسبعة ما من أعضاء مجلس الأمن.
الدول الموقّعة على هذا الميثاق التي تصدِّق عليه بعد العمـل به، تُعتبر مــن   -  4

الأعضاء الأصليين في “الأمم المتحدة” من تاريخ إيداعها لتصديقاتها.

المادة 111
وُضع هذا الميثاق بلغات خمس هي الصينية والفرنسية والروسية والإنكليزية 
والإســـبانية، وهي لغاته الرسمية على وجه الســـواء. ويظل الميثاق مودعاً 
في محفوظـــات حكومة الولايات المتحـــدة الأمريكية، وتبلغ هذه الحكومة 

حكومات الدول الأخرى الموقّعـة عليــه صــوراً معتمدة منه.
م وقَّع مندوبو حكومـــات “الأمم المتحدة” على  ومصداقــاً لمـــا تقدَّ

هذا الميثاق.
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صـدر بمدينة ســــان فرانسيســـكو فـي اليـوم السـادس والعشرين من 
شهر حزيران/يونيه سنة 1945.
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الفصل التاسع عشر
في التصديق والتوقيع

المادة 110
تصـــدِّق على هذا الميثاق الـــدول الموقّعة عليه كل منها حســـب   -  1

أوضاعها الدستورية.
تــــودع التصـديقات لـدى حكومة الولايـــات المتحدة الأمريكية   -  2
الـــتي تُخطر الدول الموقّعة عليه بـــكل إيداع يحصـل، كما تُخطـر 

الأميـن العـام لهيئـة “الأمم المتحدة” بعد تعيينه.
يصبح هذا الميثاق معمولًا به متى أودعت تصديقاتها جمهورية الصين،   -  3
وفرنســـا، واتحاد الجمهوريات الاشـــتراكية الســـوفياتية، والمملكة 
المتحـــدة لبريطانيا العظمى وآيرلنـدا الشـــمالية، والولايات المتحدة 
الأمريكيـــة، وأغلبيـــة الدول الأخرى الموقّعة عليـــه. وتعـدّ حكـومة 
الـولايات المتحدة الأمريكية بروتوكولًا خاصاً بالتصديقات المودعة 

وتبلغ صوراً منه لكل الدول الموقّعة على الميثاق.
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الـــدول الموقّعة على هذا الميثاق الـــتي تصدِّق عليه بعد العمـل به،   -  4
تُعتـــبر مــن الأعضاء الأصليين في الأمم المتحدة من تاريخ إيداعها 

لتصديقاتها.

المادة 111
وُضـــع هـــذا الميثاق بلغات خمس هي الصينية والفرنســـية والروســـية 
والإنكليزية والإســـبانية، وهي لغاته الرسمية على وجه السواء. ويظل 
الميثـــاق مودعـــاً في محفوظات حكومة الولايـــات المتحدة الأمريكية، 
وتبلـــغ هذه الحكومة حكومات الدول الأخـــرى الموقّعـة عليه صوراً 

معتمدة منه.

م ومصداقــاً لما تقدَّ
وقَّع مندوبو حكومات الأمم المتحدة على هذا الميثاق.

صـدر
بمدينــة ســــان فرانسيســـــكو فـي اليــــوم الســــادس والعشـــرين من شـــهر 

حزيران/يونيه سنة 1945.
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